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صوت الأكراد                   العـدد ( 409  )   تشرين الثاني 2008م ـ 2620 ك             الصفحة /     /



تتمة ... بلاغ صادر عن الاجتماع الموسع للجنة المركزية ؟!... 

وعلى الصعيد الداخلي فقد أكد الاجتماع أن سوريا تشهد منذ سنوات طويلة تردياً في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والمعيشية والإدارية جراء السياسة الخاطئة الممنهجة التي تمارسها السلطة بحق الشعب السوري ، من خلال فرض قانون الطوارئ والأحكام العرفية وكبت الحريات العامة ، وقمع أي نشاط وطني من شأنه دفع البلاد نحو التطور والازدهار . وفي ظل هذه الأوضاع استمرت الأسعار بالارتفاع وبقاء رواتب العاملين في الدولة وأجور المحاصيل الزراعية للمزارعين متدنية وغير متناسبة مع أبسط متطلبات الحياة ، وكنتيجة لهذا الوضع برزت ظواهر خطيرة في المجتمع ، حيث استشرت ظاهرة الرشوة والفساد والتسيب ، وازدادت نسبة العاطلين عن العمل من جيل الشباب ، كما إن إجراءات رفع الدعم عن بعض المواد المدعومة وخاصة المازوت أدى إلى ارتفاع أسعار كافة المواد والخدمات بوتيرة أكثر ، ومما زاد في الطين بلة هو قلة الأمطار وشحتها التي أدت إلى إلحاق الخراب والدمار بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الأمر الذي تسبب في هجرة ألوف العائلات من محافظة الجزيرة إلى كبريات المدن السورية بحثاً عن لقمة عيشها ، كما تواصل السلطة ممارساتها الشوفينية والقمعية بحق القوى والأحزاب السياسية والفعاليات المجتمعية وزج النشطاء السياسيين في المتعقلات لمجرد التعبير عن الرأي ، كما حصل مع العديد من نشطاء إعلان دمشق وغيرهم من النشطاء الكرد بينهم بعض قادة الأحزاب الكردية ، وتكللت هذه الممارسات بقرار مكتب الأمن القومي الذي يمنع التجمعات والاحتفالات العامة والأنشطة الجماهيرية لشعبنا الكردي ما عدا الاحتفال بعيده القومي نوروز، وكذلك بالمرسوم /49/ الأكثر هولاً والأكبر كارثة تحل بالمواطنين الأكراد بمنعهم من تملك العقارات ، وتعريب أسماء المحلات التجارية ، ويأتي كذلك في سياق مواصلة سياسة الاضطهاد والتمييز بحق أبناء الشعب الكردي في سوريا .

لقد أكد الاجتماع على وقوف الحزب ضد هذه السياسات والممارسات الخاطئة من خلال الدعوة والعمل على إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وفتح حوار وطني عام ، وتفعيل مؤسسات الدولة تجاه المواطنين دون استثناء، وتحسين الوضع الاقتصادي عبر تخليصه من الأمور المعيقة لنموه وتطوره، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ومكافحة الفساد والمحسوبية والبيروقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب وعدم احتكار السلطة، وطي ملف المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإطلاق سراحهم، وإزالة سياسة الاضطهاد القومي وإلغاء المشاريع والقوانين الاستثنائية بحق الشعب الكردي والاعتراف الدستوري بوجوده كقومية ثانية في البلاد ، وتأمين حقوقه القومية والديمقراطية ، والإسهام مع كل القوى والأحزاب الوطنية والديمقراطية والتقدمية في البلاد في بناء مجتمع تسوده العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان . أما بخصوص وضع الحركة الوطنية الكردية في سوريا فقد أكد الاجتماع ضرورة إجراء كمراجعة جادة ومسؤولة للواقع الكردي القائم ووضع حركته الوطنية ، وذلك بفتح حوار أخوي لدراسة هذا الواقع المؤسف والمؤلم بين كافة أطراف هذه الحركة على قاعدة الإقرار بالتعددية السياسية والفكرية ، واحترام استقلالية كل حزب في رسم سياسته ، وذلك بدءاً بعقد اجتماع تداولي بين الأطر الكردية ( تحالف – جبهة – تنسيق ) للوقوف على قرارها السابق الخاص بعقد مؤتمر وطني كردي في سوريا ، والعمل من أجل إنجازه في أقرب فرصة ممكنة، عبر تشكيل لجنة تحضيرية للبدء بالترتيبات التنظيمية والفنية اللازمة لعقده ، بعد إقرار مشروع رؤية كردية من قبل هذه الأطر سابقاً، وإذا رأت هذه الأطر أنه من الصعوبة بمكان عقد مؤتمر وطني في الوقت الحاضر ، عندئذٍ يمكن برأينا تشكيل مجلس سياسي لهذه الأطر ، ووضع برنامج سياسي وتنظيمي له ، انطلاقاً من مشروع الرؤية الكردية المتفق عليها سابقاً بين هذه الأطر الثلاث ، وكذلك دراسة وضع الأحزاب الكردية خارج الأطر بفتح المجال أمامها للاشتراك في هذا العمل الوطني النبيل ، والعمل معاً إلى تشكيل مرجعية كردية تقود النضال الكردي ، وخطاب سياسي موحد وفق برنامج سياسي ونظام داخلي يحددان آلية التعامل بين الأطراف وأسلوب النضال السياسي السلمي والديمقراطي والجماهيري للإسهام مع كل أبناء الشعب السوري بكافة مكوناته القومية والاجتماعية والسياسية في بناء مجتمع ديمقراطي تسوده الأخوة والعدالة والمساواة ...                            البقية على الصفحة /11/

عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء 

ثلاثة وعشرون عاماً مضى على إعلان استوكهولم الصادر بعام 1975م المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانين الجزائية الجنائية للدول المنضمة إلى هيئة الأمم المتحدة ، التي أصدرت لجانها المختصة توصياتها آنذاك ، بضرورة إلغاء هذه العقوبة التي تزهق الأنفس وتقضي على الأرواح وتنهي وجودهم من الحياة .

وعلى الرغم من بعد المسافة الزمنية الواسعة بين عصرنا الحاضر وبين تاريخ صدور الإعلان العالمي المذكور ، فلا زال العديد من الدول العضوة في الهيئة الدولية المذكورة تتردد بين إلغاء هذه العقوبة من قوانينها الوضعية وبين الإبقاء عليها، وخاصة الدول الدكتاتورية الشرق أوسطية التي احتفظت قوانينها بهذه العقوبة التي كانت سارية المفعول في ظل التشريع الجزائي للإمبراطورية العثمانية المنهارة ، ولا تزال تحتفظ بها وتتردد في إلغائها ، بل تستخدمها لحماية أنظمتها الاستبدادية من الانهيار ، والحفاظ عليها من الخطر الذي تتوقعها من خصومها السياسيين ، الذين تنفذ هذه العقوبة بحقهم تحت مسميات وتهم تختلقها تلك الأنظمة وغيرها من التهم الباطلة ، كتهمة الخيانة أو التجسس لمصلحة العدو أو أية تهمة هي تسميها من الجرائم الواقعة على أمن الدولة .

عقوبة الإعدام أو العقوبة الرئيسة كما يسميها الكثير من شراح القانون، والذين عرفوها باختصار بأنها قتل مشروع لمجرم يستحق الموت ، قد أسس الفقهاء مشروعية فرضها وتنفيذها على المسؤولية الشخصية للمجرم ، وعلى حق المجتمع في قتله جزءاً له على بشاعة الجرم الذي يكون قد ارتكبه بحق عنصر أو أكثر من عناصر ذلك المجتمع .. فالمجرم الذي يُحكم عليه بأنه يستحق الموت هو المجرم الذي يؤكد علماء النفس بأنه يملك كامل قواه العقلية ، ولا يعاني من أي اضطراب عصبي أو نفسي تبعاً ، لذلك يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أفعاله ويتحتم عليه أن يؤدي حساباً كاملاً عما اقترفت يداه .

إن الجاني من هذه الفئة يكون مستحقاً لان تفرض عليه عقوبة الإعدام دون الاستفادة من الأعذار والأسباب المخففة التقديرية ، ويكون متوجباً على القضاة عند البحث في تحديد عقوبته الاستهداء بوحي الضمير الإنساني ، الذي تتولد عنه قناعتهم الشخصية. وأن يحكموا بما تمليه عليهم تلك القناعة دون التأثر بأي شيء آخر أو بعذاب نفسي أو تحصل لديه القناعة التي تنأى عن أي شك بأن مسؤولية الجاني هي مسؤولية شخصية كاملة ، وأن فعله غير مبرر بأي وجه من الوجوه ولأي سبب من الأسباب، وهذه المسؤولية الشخصية الكاملة التي يقررها القاضي بعد استبعاده من الحساب من أن يكون الجاني قبل ارتكابه الجرم قد أصبح رهينة لظروف وأوضاع جعلت من الجرم المنفذ الوحيد لفك احتباسه، وهنا نرى أنه لابد من الملاحظة بأن القرار الذي يصل إليه المحلفون والقضاة بهذا الخصوص يأخذ أصله في ضمير أولئك الحكام وينبع من أعماق وجدانهم ، ومن خلال هذا التصور يمكننا إدراك وتقدير مدى الصعوبة والحرج الذي يتعرض له القضاة في مجال ممارستهم لمهنتهم وإصدارهم لأحكام الإعدام واتخاذهم القرارات المزهقة للأرواح .

ومادام الأمر بهذا القدر من التعقيد، وما دام اتخاذ مثل هذه القرارات ينطوي على مثل هذا الصراع في النفس الداخلي لدى القضاة وأفراد المجتمع على حدٍ سواء ، فقد تشكلت لدى الكثير من علماء القانون والشرائع في العالم ، وتبعهم في ذلك العديد من رؤساء الدول والحكومات الاستجابة للصيحات التي أطلقتها المنظمات الإنسانية العالمية التي ترعى حقوق الإنسان وحفظ الأرواح ، وجنوحهم لقبول الترجيح القائم على المفاضلة والانحياز إلى جانب فكرة إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة رادعة أخرى كعقوبة الاعتقال المؤبد ، وتوصلهم إلى قناعة جازمة مؤداها أن التفكير يجب أن لا يكون في طريق إبادة الخاطئ ، وأن المجتمع في معرض ممارسة الصلاحية التي يقوم بها في دعوى نظامية يجب أن لا تمتد لأن يملك حق التصرف بحياة إنسان مدان ما دام حق الحياة هو حق مطلق . وأن عقوبة الموت ما هي إلا شكل من أشكال الإهانة الموجهة للحياة الإنسانية المقدسة .... ولا يمكن أن ترقى صلاحية فرضها إلى حد الإطلاق الذي يتصف به حق الإنسان في الحياة، أو حق إنسان يمكن أن يتحول مع الزمن بالرعاية والتوجيه والتأديب إلى إنسان صالح في المجتمع ، يكره العنف ويرغب رغبة صادقة إلى التوبة ...            البقية على الصفحة /4/
حول مناقشات الميزانية في مجلس الشعب
في لفتة غريبة في مجلس الشعب أجاب السيد وزير المالية رداً على استفسار بعض أعضاء المجلس حول النفط ، وما يتوجب على الحكومة من تخفيض لأسعار المحروقات ، بعد أن انخفض سعر النفط عالمياً وفي دول الجوار حيث قال : " إننا في سورية لدينا مصلحة في أن تكون أسعار النفط مرتفعة ، لأنها تخفض العجز في الميزانية ، وذلك من خلال الإيرادات النفطية " .

عجيب يا وزير المالية أن يكون سحق المواطن وسرقة لقمته بأسعار المحروقات العالية هو الذي يخفض العجز، والغريب أكثر أن من سأله من أعضاء مجلس الشعب عن موضوع أسعار المحروقات لم يدر بخلده أن يسأل السيد الوزير عن طروش السيارات التي تخدمه هو وأمثاله من الوزراء ، والأمراء ، وأصحاب النفوذ والقوة في السلطة وعائلاتهم ، تخدمهم هذه الطروش دون مقابل يستهلكون الوقود – بنزين- بلا حساب ليلاً نهاراً ، بينما تصب في خزاناتهم صهاريج " المازوت " وقوداً لشتاءهم مجاناً ، ولذا فهو وهم لا يشعرون بآلام المواطن الذي لا يستطيع في الشتاء تدفئة أسرته كما يدفئون أسرهم ، كما يدفع التكاليف العالية لتنقلاته وأسرته ، بينما هم يرفلون بنعيم التنقل بسيارات مكيفة يزودونها بدماء الشعب وعرقه ، فلماذا تبادر الحكومة إلى تخفيض أسعار المحروقات ؟!

أعتاد الناس في بلدنا حتى الآن – مع الأسف الشديد - إلى عدم الاحتجاج على أية خطوة تخطوها السلطة حتى لو كانت تصطدم مع مصالحهم، فالخوف والرعب الذي يعشش في نفوس المواطن لا حدود له، طالما أن سيف الطوارئ والاعتقال الكيفي مشهراً في وجه المواطن الذي أضحى لا يستطيع أن ينبس ببنت شفه للدفاع عن مصالحه.

فإذا كنا قد تحولنا إلى قطيع من الغنم ، وتم ختم مؤخراتنا بخاتم السلطان، أفلا نستحق لفتة عطف من هذا السلطان ليرى بؤس الناس وفقر الناس وحاجة الناس ؟ أو لا يملك هذا السلطان أن يخفف العناء والعنت بتخفيف الإنفاق الحكومي الباهظ الثمن بدلاً من أن يبحث عن رفع أسعار لا سبيل إلى خفضها حتى لو انخفضت في العالم أجمع ؟!

أو لا يملك من يدعون أنهم يمثلون الشعب أن يقولوا لا لرفع الأسعار ولا بد من خفضها أسوة بالجوار ورحمة بالناس؟ لقد رفعت أسعار المحروقات سابقاً بحجة الارتفاع العالمي للنفط ، ولارتفاع أسعاره لدى دول الجوار، ولكنها انخفضت ونحن لا نزال نرفع كل شيء من السيقان حتى المحروقات والضرائب .

فهل من مجيب؟! إنها صرخة مواطن .       هيثم المالح - محام سوري وناشط في مجال حقوق الإنسان – دمشق

تتمة ... عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء ... 

إن غالبية الدول التي ألغت عقوبة الإعدام استعاضت عنها بعقوبة الاعتقال المؤبد ، ولم يهمل الكثير منها ضرورة التنبه لتقرير تشريعات صارمة في قوانينها المعدلة ، بحيث منعت البحث في أمر تنزيل عقوبة الاعتقال المؤبد قبل انقضاء خمسة عشرة سنة على البدء في تنفيذها، كما نصت على أن التنزيل يجب أن يحصل عن طريق القضاة وليس عن طريق الجهات الإدارية وذلك بالطبع في حال توفر أسباب جدية ومبررة لإعادة النظر في العقوبة المفروضة والجنوح إلى تنزيلها والمتعلقة بسلوك المحكوم عليه وأخلاقه والتحولات الإيجابية التي تحصل معه خلال فترة السجن الآنفة الذكر. فمثل هذه الحالات هي التي جعلت العديد من رؤساء الدول الذين لهم قول الفصل والكلمة الأخيرة في تنفيذ مثل هذه الأحكام يترددون في التصديق على الكثير منها ، بل يلجأوون إلى تخفيض عقوبة الموت التي تعرض عليهم باستبدالها بعقوبة الاعتقال المؤبد. وبهذا الاتجاه صدر إعلان استوكهولم عام 1975م وتابعت لجانه المختصة في هيئة الأمم المتحدة إصدار التوصيات اللازمة بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من قوانين الدول المنضمة للمنظمة المذكورة .

ختاماً نأمل من الدول التي لازالت قوانينها الوضعية تتضمن هذه العقوبة الظالمة التي لم تعد من سمات هذا العصر ، إعادة النظر في مواد قوانينها الجزائية والجنائية المتعلقة بهذه الأحكام ، والتوفيق بينها وبين النصوص والمبادئ الإنسانية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان وتبديلها بعقوبات رادعة أخرى من شأنها تحويل الجاني إلى إنسان صالح تائب يخدم المجتمع ، بدلاً من إعدامه وإزهاق روحه واجتثاث جذوره من الحياة الذي يترك أسوأ الآثار النفسية وأعقدها في نفوس القضاة وأبناء المجتمع والأجيال القادمة .

ركـن المـرأة :                                                                                تقديم : روشن ديركي
المرأة ... شريكة الرجل

لقد هدم في هذا العصر الاعتقاد السائد بأن المرأة ضعيفة البنية غير قادرة على تذليل الصعاب وإدارة دفة المجتمع، وها قد كذبت القائلين بأنها ضعيفة ، فبلغت أوج الارتقاء في العلم والثقافة وأثبتت ذلك دخولها بقوة في الحياة العاملة ، فمنهن من قادت الجيوش إلى ساحات الوغى والخطيبات والكاتبات والفنانات والطبيبات ... إلخ ، فما أمة وملة وشعباً ارتقوا ونهضوا إلا وكانت المرأة واضعة لأساس هذا الارتقاء . فهي تقود المرء بيدها إما إلى التعاسة والشقاء أو إلى السعادة والهناء. وليست هي إلا مجموع عواطف شريفة توزعها بأمانة في المحيط التي تعيش فيه، فهي أستاذ الأستاذة والمهذب الأكبر في هذا الكون .

يمكنك أن تعلم مقدار رقي فيكل أمة فيما نراه من احترام رجالها نساءهم ورقي تلك النساء. فالمرأة الفاضلة الراقية هي أفضل وأثمن وأشرف ما في هذا الكون من مخلوقات . سليمان الحكيم يقول عنها (( المرأة الفاضلة من يجدها فإن ثمنها يفوق اللآلئ )) ، أما نابليون يقول (( المرأة التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسارها )) .

المرأة شريكة حياة الرجل مهمتها تربية الأولاد وتثقيفهم وتهذيبهم ،وبث عاطفة حب الإنسانية والوطن في نفوسهم، وتعليمهم التضحية والثقة والاستقامة في عملهم ، فهي قوام العائلة وملكة البيت تدير شؤونه تحت إشراف زوج عارف واجباته ومقدّر منزلتها السامية في المجتمع .

يروى أن أستاذاً طلب من تلاميذه تحضير موضوع تعبير ، وفي اليوم التالي قدّم التلاميذ مواضيعهم إلى الأستاذ ومن بينهم طالب معروف بذكائه عند الأستاذ والطلاب ، وبعد أن عمد الأستاذ على تصحيح الأوراق أعطى الطالب الذكي علامة 9 من 10 ، فأعترض الطالب وقال لأستاذ أن موضوعي يستحق علامة 10 من 10 ، فقال له الأستاذ إن موضوعك ممتاز ولكن أنا لا أمنح العلامة الكاملة ، فأصرّ الطالب على طلب العلامة التامة ، فقال له الأستاذ : إذا أحضرت لي حفنة من تراب الجنة سأعطيك العلامة الكاملة ، يعلم الأستاذ أن هذا من المستحيل ، في اليوم التالي جاء الطالب إلى الأستاذ وفي يده حفنة من التراب ووضعها على الطاولة ، وقال له : هذا تراب الجنة الذي طلبته ، فقال له الأستاذ : كيف حصلت عليه ؟ فأجابه الطالب : أخذت حفنة التراب ووضعتها تحت قدم أمي ، أفلا تقولون : إن الجنة تحت أقدام الأمهات . فقال له الأستاذ صدقت يا بني ، وأعطاه العلامة التامة . فتعليم المرأة وتثقيفها في صغرها ( في بيت أهلها ) يكون الأساس في بناء عائلة كريمة في كبرها .

سأل رجل أحد الفلاسفة في أي سن يجب أن أربي أولادي ؟ فأجابه : قبل ولادتهم بعشرين سنة ، وهو يقصد بقوله تربية الأم أولاً . وصدق الشاعر عندما قال : الأم مدرسة إذا أعددتها    أعددت شعباً طيب الأعراق 


كيفية حفظ التوازن في الأدوار في الأسرة 

شيرين برو

المطلوب في حفظ التوازن في الأدوار هو الفهم ويعني لا يوجد قرارات تتخذ بين الزوجين إلا على بساط الفهم والحوار المتبادل ، أي يعني تغيير في مسلك أي منهما تبعاً لتغيير في العمل أو في العائد من هذا العمل ، ويبتدأ هذا بشكل تدريجي وبعد ذلك يتفاقم فأي زوجين لا يدعون الأمور بينهم إلى أن تصبح مشكلة يلزمها الحوار فالتقارب يدع الزوج أن لا يأخذ فكرة خاطئة عن زوجته .

وهنا لابد من القول بأنه لابد من أن تحدث مفاهيم جديدة للأنوثة ومفاهيم جديدة للذكور وهذه من الناحية النفسية ومن ناحية سيكولوجية ، مفهوم الأنوثة لم يعد المفهوم التقليدي .

أخبــار وتقـاريــر

· بمناسبة حلول الذكرى السنوية لاستشهاد الرفيق كمال درويش الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا 
( البارتي ) والرفيق شيخموس يوسف عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا ، قام وفد مشترك من قيادة طرفي ( البارتي ) ومنظماتهما في القامشلي بزيارة مزار الشهيدين الخالدين كمال وشيخموس وذلك بعد مرور 12 عاماً على استشهادهما .

· بتاريخ 13 و 15 تشرين الثاني الجاري أحيت منظمة حزبنا الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) في مدينة الحسكة الذكرى الثامنة والأربعين لحريق سينما عامودا، كما وقف الحضور على المرسوم /49/ الجائر الصادر بتاريخ 10/9/2008م .

· في 22/11/2008م افتتح رئيس حكومة إقليم كردستان العراق السيد نيجرفان البارزاني وكالة أنباء كردستان بحضور عدد من المسؤولين الإداريين والسياسيين فضلاً عن صحفيين وممثلي وسائل الإعلام ، جدير بالذكر أن الوكالة شكلت بتعاون وكالة ألمانية ومؤسسة آراس للطباعة والنشر ، بهدف إيصال أخبار الإقليم إلى الخارج ونقل أحداث العالم الخارجي إلى الإقليم .

· بتاريخ 30/11/2008 أعلنت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان العراق أن المحكمة الجنائية العليا قررت فتح ملف خاص بمتهمي القصف الكيماوي لمدينة حلبجة، والبدء بجلساتها نهاية الشهر المقبل، وأوضحت الوزارة أن المحكمة تستدعي الأشخاص المتورطين في الجريمة إلى جانب الشركات والحكومات التي زودت العراق بالأسلحة الكيماوية في تلك الفترة لتتم محاسبتها .

· في 24/11/2008 قالت وسائل إعلام تركية أن رئيس الوزراء التركي أردوغان تعهد بالتنحي عن قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم ، إذا لم يكتسح حزبه الانتخابات البلدية في تركيا المقرر إجراؤها في شهر آذار من العام المقبل .

· جاءت سوريا في المرتبة العاشرة بين منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ( أوابك ) لجهة احتياطاتها من النفط الخام ، حيث أكد تقرير اقتصادي خاص أن حجم احتياطات سوريا من النفط الخام تبلغ نهاية 2009م حوالي 
3 مليارات برميل منخفضاً بذلك بشكل بسيط عن توقعات السنوات الماضية .

· قال مدير عام مؤسسة الحبوب سليمان ناصر لسيريانيوز ، أن الحكومة سمحت للمؤسسة بالسحب من المخزون الاستراتيجي من القمح في حال الضرورة، وأوضح أن الحكومة سمحت بالسحب من مخزون القمح في حال الضرورة ريثما يتم تأمين البديل من الاستيراد .

· بتاريخ 27/11/2008م قامت لجنة الأحزاب الكردية المنبثقة عن كونفرانس باريس بتنفيذ تجمع احتجاجي أمام المفوضية الأوربية في بروكسل ، وذلك للتنديد بالمرسوم /49/ الجائر الصادر في شهر أيلول الماضي ، ولمجمل ما يتعرض له الشعب الكردي في سوريا من سياسات شوفينية وممارسات ظالمة .
· أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تصنيفها العالمي لحرية الصحافة للعام الحالي 2008م ، وجاءت سوريا في المرتبة /159/ من أصل /173/ دولة شملها التقرير ، وصف التقرير أسوأ ثلاث دول في مجال حرية الصحافة بـ ( الثلاثي الجهنمي ) وهي تركمانستان وكوريا الشمالية وارتيريا .
· في 22/11/2008 أثناء قيام بعض الأهالي في مدينة سنة بكردستان إيران بأعمال الحفر في إحدى المقابر عثروا على مومياء تعود إلى ملك كردي محنط منذ ثلاثة آلاف عام مع كامل ثروته من ذهب وفضة ، كما وعثر مع المومياء  على لوحتين إحداهما ترمز إلى السمكة والأخرى تحمل صورة النسر .
· صدر مؤخراً للكاتب عبد القادر عكيد كتاباً تحت عنوان (حريق سينما عامودا ) جدير بالذكر أن الكتاب هو ترجمة كتاب الشاعر والكاتب ملا أحمد نامي الصادر باللغة الكردية .
الحركة الوطنية الكردية في سوريا

 والامتحان الصعب

منذ تأسيسـها , والحركة الكردية في سوريا تناضل من أجل نيل الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكـردي في سوريا , ودأبت وعلى مرّ المراحل المختلفة الماضية التي مرت بها سوريا , في إظهار الوجه الحضاري والحقيقي لنضالها المشروع الديمقراطي والسلمي , وهذا الأمر تتفق فيه جميع أطراف الحركة الكردية في سوريا , من خلال مناهجها السياسية , ومنشوراتها , ونشاطاتها ....

وللشعب الكردي وحركته السياسية في سوريا صور رائعة في الوطنية , إذ لعبت دوراً بارزاً في مقارعة الاحتلال الفرنسي منذ يومه الأول في معركة ميسلون وقائدها البطل الكردي يوسف العظمة , الذي سطّر بدمائه الذكية ملحمة خالدة للتآخي بين الشعبين الكردي والعربي في سوريا , مروراً بمعركة بياندور, وحرب تشرين التحريرية التي أثبتت تفاني الشعب الكردي وتقديمه الروح قرابين على مذابح تحرير أرض الوطن. وهذا غيض من فيض في سجل الشعب الكردي في سوريا المشرق في الوطنية والإخلاص والذود عن حياض البلد .

ورغم كلّ هذا, لم يكن جزاء الإحسان الإحسان, بل لاقى الشعب الكردي في سوريا, الأمرين على يد جميع أنظمة الحكم المتعاقبة على الحكم في سوريا التي أقدمت على سياسات التعريب, ومحاولة صهر الشعب الكردي وقوميته في بوتقة القومية العربية , حيث قامت بتطبيق المشاريع العنصرية بحقه كالحزام العربي , والإحصاء الاستثنائي الجائر 1962م الذي جرّد بموجبه عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الكردي من حق المواطنة والانتماء للوطن , بغية تغيير الطابع الديمغرافي للمناطق الكردية , وتغيير أسماء المدن والبلدات والقرى الكردية إلى أسماء عربية , ومنع تسمية المحال التجارية والسياحية والصناعية بأسماء كردية , والتضييق على الحريات , وفصل العمال والموظفين والطلبة بحجج واهية تنضوي في خانة " خطر على أمن الدولة " , والتقصد في إبقاء المناطق الكردية مناطق نائية صناعياً وتجارياً وزراعياً, وإتباع سياسات التهجير القسري الغير مباشرة لتفريغ المنطقة من سكانها, وكان آخر هذه السياسات, وليس أخيراً, المرسوم التشريعي ( رقــم 49  ) الذي كان وقعه كالصاعقة على شعبنا المظلوم .

إن الحركة الكردية في سوريا, وانطلاقاً مما سبق, أمام امتحان صعب من خلال إثبات كفاءتها وقدرتها على رصّ صفوفها, وإعادة ترتيب البيت الكردي الذي أرهق كاهله الانشقاقات والخلافات على امتداد نصف قرن, عليها الانطلاق بروح جديدة , مفعمة بالحيوية والجدية , متجاوزة الخلافات , ونبذ أسلوب المهاترات ....

على الحركة أن تضع النقاط على الحروف , وتكون واضحة مع جماهيرها , تضع نصب عينيها المصلحة العامة لها والتخلي عن الأنانيات الحزبية الضيقة .... عليها أن تتحد , بغض النظر عن الآلية وماهية الإطار الذي سيعتبر بمثابة مظلة تجمع فصائلها, وتستجمع طاقاتها. على الجميع وفي هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها, التيقظ للمؤامرات والمكائد التي تحاك ضدنا , والتنبه للطابور الخامس المندس بيننا , ولفظه خارج صفوفنا ....

علينا جميعاً تفعيل نضالنا السلمي الديمقراطي بجميع أشكاله , سواءً بالبيانات والمنشورات أو التظاهرات السلمية , والاعتصامات والاحتجاجات لدى جميع المحافل داخل البلاد وخارجها , وعدم اليأس من تكرارها , وعدم الرضوخ للسياسات المطبقة بحقنا , كي لا تصبح بمثابة الأمر الواقع نتيجةً للتقادم بالسنين ( وليس بالرضى عن الواقع طبعاً) , ولنجعل من التجمع الاحتجاجي أمام مجلس الشعب السوري بتاريخ 2/11/2008م أنموذجاً لنضالنا ضد هذه المشاريع العنصرية ....

على الحركة الكردية في سوريا أن تبرهن للسلطات قبل جماهيرها بأنها بحق تقود الشعب الكردي, وتتحدث باسمه, وتناضل بكل طاقاتها لنيل حقوقه , ورفع الغبن عنه . إنّ هذه المرحلة تعتبر نقطة انعطاف في مسيرة الحركة الوطنية الكردية في سوريا , من حيث تزايد وتيرة الإجراءات العنصرية ضد شعبنا , ومن حيث نوعية المقاومة لها.... فليكن إلغاء المرسوم الشوفيني 49 رمزاً لهذه الانعطافة من تاريخ شعبنا الكردي وحركته الوطنية .

الدولة ودولة المواطنة الحديثة .. 

دهام حسن  
الدولة ظاهرة تاريخية من الظواهر الطبيعية للمجتمعات، وليست حالة مفروضة على بني البشر من فوق. نشأت الدولة في حقبة زمنية ما، جراء التناقضات الاجتماعية، وستختفي في يوم ما، فهي لم تكن موجودة منذ الأزل، ولن تستمر في الوجود إلى الأبد. هذا ما يؤكده غالبية علماء الاجتماع. لقد ترافق نشوء الدولة مع نشوء الملكية الخاصة، أي في مرحلة التطور الاقتصادي وانقسام المجتمع  إلى مالكين ومحرومين ، وبسبب هذا الانقسام وما نجم عنه من تناقضات ، اقتضت ضرورة المرحلة وجود الدولة ، " دولة الطبقة الأقوى الحاكمة اقتصاديا " وهي كذلك دولة " الطبقة الحاكمة سياسياً ففي المجتمعات العبودية كنت ترى السيد الحر المتكون اقتصاديا يحكم ويأمر، والعبد المعدم يمتثل لإرادة سيده، أي بمعنى آخر تمثلت الدولة في تلك المرحلة باستعباد وقمع طبقة لطبقة  أخرى.. والدولة كما بينا آنفا، ظاهرة تاريخية، لا تبقى على حال واحدة جامدة، فهي تتطور وتتغير وتغتني بتطور المجتمع وتغيره وغناه .. فالدولة العبودية ليست كالدولة الإقطاعية، والدولة الرأسمالية لم تكن كالدولة الإقطاعية وهكذا أي في تحكمها ووظائفها ودرجة استبدادها؛ فسوف تبرز عناصر جديدة مؤثرة تدخل في قوام الدولة، وتغير من هيكليتها. لقد عرف علماء الاجتماع والقانون الدولة بأنها "جماعة من البشر يعيشون في أرض معينة مشتركة مؤلفين هيئة سياسية مستقلة ذات سيادة "أي أن الدولة بتعريف هؤلاء: أرض وشعب وسلطة عامة. هذا التعريف آخذ بالطابع العام للدولة، فقد أغفل تفاصيل كثيرة ، فلم تقحم فيه حالة الصراع السياسي على السلطة ، لأنه لم تكن مهمة هؤلاء التعريف بشكل السلطة، أو بيان طبيعة من يحكمون ، هذا الجانب أثاره بقوة أصحاب العقائد السياسية والمصالح الاقتصادية المتناقضة ، والحركات الاجتماعية المختلفة .. 
فالدولة بتعريف إنجلز: " ليست إلا جهازاً لقمع طبقة من قبل طبقة أخرى " ولا يختلف عنه تعريف لينين فهي" آلة لقمع إحدى طبقات المجتمع من قبل طبقة أخرى" بيد أن غرامشي أضفى على هذا التعريف بعدا وأغناه برؤية جاوزت تلك النظرة المحكومة بإطارها المحدود فأعطى مدى لنشاطات الدولة ووظائفها ؛ يقول غرامشي: " الدولة هي جملة النشاطات العملية والنظرية والتي بواسطتها تتمكن الطبقة المهيمنة من تبرير هيمنتها  والمحافظة عليها محققة بذلك توافقاً فعالاً لدى المحكومين" فالطبقة المهيمنة عند غرامشي تبرر هيمنتها بما لها من قدرات اقتصادية وفعالية ثقافية وما للحقلين الاقتصادي والثقافي من علائق وثيقة من الترابط والتبادل ، وهذا التحقق في الهيمنة يلقى تفهما وتقبلاً لدى المحكومين أي الإقرار بهذه الهيمنة؛ وتجد مثل هذه الفكرة فكرة تفهم المحكومين بهذه الهيمنة عند مهدي عامل.
فضلاً عن ذلك فإن الدولة لها دينامية مستقلة نسبياً فعندما تتجاذبها حركات اجتماعية وسياسية مختلفة تأخذ الدولة طابع التوازنات ، حيث تتضارع في الصراع قوى سياسية ومصالح اقتصادية متناقضة ينجم عن ذلك ضبط في سلوك الدولة يحد من انحيازها الفاضح لهذه الشريحة أو تلك ، حيث تبدو الدولة بثوب الحياد نسبياً دولة لسائر الحركات الاجتماعية والسياسية لا يحتكرها فريق ولا تكبل بعقيدة سياسية معينة دون أن ننسى أن أصحاب النفوذ وذوي المصالح يسعون لتسخير الدولة لمصلحتهم فالصراع على الدولة يبقى قائماً، وبسبب ديمومة هذا الصراع قد تتمخض عنه حالة من التفاهم والتوافق تعكس التوازنات بين الأفرقاء المتخاصمين فيجري التواطؤ فيما بينهم على شكل وطبيعة الدولة ... قامت الدولة الحديثة في أوربا نتيجة لانتصار الرأسمالية على الإقطاع بعد صراع مستميت امتد قروناً، سبقتها ورافقتها عوامل مساعدة فقد جاءت النهضة في القرن الخامس عشر حيث  انهمكت البرجوازية الجنينية في التنمية والتصنيع، ثم جاءت حركة التنوير في القرن السابع عشر حيث طالت حتى الثورة الفرنسية في عام 1789 تلك الحركة التي توسلت  الأدب والفلسفة في محاربة الجهل والخرافة والتخلي عن المعارف التقليدية ، والأفكار القديمة التي ولى زمانها. فقد كانت الإقطاعية تتلبس بلباس الدين، أدين توماس هوبز لدعوته بأن " كل سلطة مدنية هي من أصل مجتمعي دنيوي وليس حقا لاهوتيا كونيا "لقد دعا هوبز وسبينوزا إلى شمولية السلطة حتى لو عارضت توجهات  الكنيسة؛ بل لابد للكنيسة -  برأيهما - أن تخضع للدولة. وهذا ما يخالف تعويذة  القديس أوغسطين الذي كان يرى أن " السلطة القائمة معطاة من الله فمن يعصاها إنما يعصى الله ويجلب على نفسه اللعنة " ثم جاء جان لوك الذي رأى السلطة نتيجة تعاقد اختياري وليست أمراً إلهياً يقسر العباد عليه وبعد ذلك نشر جان جاك روسو في عقده الاجتماعي تلك المفاهيم التي أصبحت شائعة ومتداولة كالدستور والشعب والأمة والمساواة القانونية وفكرة المواطنة وحقوق المواطن والحرية...إلخ، كل هذا مهد للثورة البرجوازية والصناعية فتحررت أوربا من ربقة المجتمع التقليدي القديم وتحقق فيها تطور وتنمية غير مسبوقين لتبلغ بالتالي شأوا ، مازال مثار إعجاب وتقدير ودراسة لدى العاملين في حقول العلوم الاجتماعية .
هذا في أوربا، أما في العالم العربي فقد ظهرت معالم الدولة الحديثة في بدايات القرن التاسع عشر مع تطلعات محمد علي باشا في مصر لتأسيس دولة حديثة على غرار ما تحقق في أوربا. لقد ظهرت ملامح هذه الدولة في أحضان الإقطاعية تحت ظل السيطرة العثمانية حيث سعت إلى بعض الإصلاحات تلافيا لعواقب التذمر والاستياء اللذين عما أرجاء السلطنة، مع دور يكاد لا يذكر للبرجوازية الناشئة الضعيفة ، حيث كانت السلطنة تابعة بمقتضى الحال للرأسمالية الأوربية ...  البقية على الصفحة /9/
تتمة ... الدولة ودولة المواطنة الحديثة ...

إذا كانت أوربا بدأت بالتنمية أي بالتطوير الاقتصادي والاجتماعي ، ففي العالم العربي كانت البداية مع التحرر من النير العثماني؛ فورث عنه الواقع العربي الجديد كل أدران ومفاهيم الدولة السلطانية التي أفاض في الحديث عنها الكواكبي في "طبائع الاستبداد " فقد ظفرت بالسلطات تكتلات المجتمع الأهلي مجتمع القبائل والعشائر والطوائف والمذاهب والطرق الصوفية...الخ ، ولم تمض سنتان حتى كان العالم العربي يبتلي من جديد بالاستعمار الغربي من ضمنها منطقة بلاد الشام والعراق، ومصر من قبل حيث كانت تلك البلاد من نصيب فرنسا وبريطانيا. إذا ما توخينا الدقة فإن أسس الدولة الحديثة قد أرسيت في عالمنا العربي في الحقبة الكولونيالية ومن الطريف أن يشهد أحد المؤرخين بأن الصحافة قد ازدهرت والقضاء وجد نزاهته في تلك الفترة وبعد عقود من النضال المستميت؛ تم التحرر أخيرا من النير الأجنبي، وانتقلت السيادة إلى العنصر العربي، ثم آل الحكم في آخر المطاف في كثير من الأقطار العربية "سوريا مصر العراق الجزائر مثلا" إلى قوى راديكالية تبنت شعارات قومية، وتداخلت معها قوى اليسار ببرامجها الثورية الطموحة؛ انساقت الجماهير العربية سيكولوجيا وراء الشعارات القومية ذات الرطانة الثورية بكثير من الجيشان في العاطفة وضعف في الوعي والنضج السياسي ، ولا ضير في ذلك فيما لو تم توظيف هذه المشاعر لاحقاً على نحو صحيح . وعلى العموم فقد أفلحت الحركة العربية التقدمية في جذب قوى بشرية واسعة إلى تنظيماتها دون عناء يذكر لقد كانت النزعة القومية ذات الميول التقدمية أمضى سلاح لاستثارة مشاعر الجماهير العربية، وجذبها إلى الحركات السياسية ، تلك الحركات التي قيض لها في هذه الأجواء أن تظفر بالسلطة بطرق ثوروية انقلابية .
الآن تحررت الأوطان ، فهل تحقق تحرير المواطن ؟ أو بعبارة أخرى هل تحققت المواطنة ؟ التي تعني أن يكون الإنسان عضواً حراً في دولة وطنية حرة ! إن حرية المواطن يجب أن تكون من حرية الوطن، وإن أي انتقاص من حقوق جماعة أو أقلية يعد تعدياً على حقوق الشعب؛ وبالمقابل يتبدل المشهد عكسياً فيما لو تمكنت إحدى هذه الجماعات من السلطة وتفردت بها، وهنا لا مناص من خيار الاضطهاد والقمع والإقصاء والتهميش للآخرين. إن هيمنة فريق على الدولة واستئثاره بالسلطة وإقصاء الآخرين  كل هذا يقضي على فاعلية الشعب ويقضي على الطابع الديمقراطي في المؤسسات ويفرغها من محتواها ويكبل الحركات الاجتماعية والسياسية بقوانين وتدابير صارمة وتسجن العقول عندما يضيق من محيط تفكيرها ويحول دونها والإبداع. كان سبينوزا يقول " كلما قلت رقابة الدولة على العقول ازداد المواطن والدولة صلاحا " .

إن الحداثة السياسية تؤسس للمواطنة، وتكفل سائر حقوق الفرد، بخلاف الدولة الشمولية التي تفكر رجالاتها بعقلية السلاطين ولا تنظر إلى سلطتها السياسية إلا بمعنى الولاية على البشر ولا ترى في الشعب إلا رعايا ومحكومين فما على السلطة إلا أن تصدر أحكاما وأوامر وليس أمام المحكومين سوى الطاعة والانقياد. ينقل لنا أحد الأثينيين على لسان حاكم  جائر قوله : أليست الدولة لمن يحكمها؟! وأيضا في ظل دولة استبدادية، تتخلق بيئة مؤاتية لإنعاش العصبيات العرقية، والقبلية، والطائفية، والمذهبية .. الخ وتسبب لإنبات الضغائن، والأحقاد بين مختلف الجماعات، وتفضي بالتالي إلى إضعاف الوحدة الوطنية وتماسك أبنائها وإضاعة المواطنة حيث يضطر الفرد للبحث عن هويته من خلال تلك العصبيات. لقد أصيبت الجماهير العربية بخيبة أمل كبيرة، على ما كانت تعقده من آمال عريضة على القوى الراديكالية التي تسلمت السلطة ولم تف بما قطعته من وعود ؛ وإلى اليوم ما تزال تلك القوى تتستر بعباءة القومية ، وتتسربل بشعارات ثورية ولو على درجة أقل من السابق. وهنا لا بد من القول ما الذي تغير في حياة المواطن العادي ؟ الذي تخلص من نير الأجنبي ليبتلي بنير ذوي القربى وهو ليس أقل وقعا ومضاضة ! يقول فولتير : "ما هو الفرق بالنسبة إلى الرجل الفقير، سواء أكله سبع أم فئة من الجرذان ؟ " لقد برهنت تلك القوى عن عجزها من مجاراة روح العصر. فغالباً ما تشكلت الدول القومية ضمن ميول احتكار السلطة وروح معاداة الديمقراطية ، فقد جرى اختزال السلطة في أجهزة أمنية حتى سميت بعض الأقطار بالدول الأمنية ؛ فانشل المجتمع ، وغيبت المواطنة وسرى الخوف والرعب بين المواطنين، وانتفت معاني التضحية مع انتشار روح الأنانية والذاتية، وغاب نداء الواجب والإحساس بالمسؤولية، وغدا جمع الثروة هو الذي يتحكم في سلوك الأفراد، ويحرك غرائزهم ، وأصبح الافتراء والتزلف والنفاق والكذب سمة الإنسان المقهور والمنافق  كوسيلة لنيل رضا السلطان . قارنوا هذه الحالة بما كتبه رحالة فرنسي جاب روسيا القيصرية في النصف الأول من القرن التاسع عشر بحالة مشابهة من الخوف المطبق الذي عم أرجاء روسيا يقول:" الكذب هـو البرهنة عن مواطنة صالحة، وقول الحقيقة يعني التآمر ." إن الدولة الحديثة ، هي دولة المواطنة ،هي دولة ترتكز على إرادة مواطنين أحرار ، ترعى الدولة حقوقهم، وتكفل حرياتهم، وحتى تكون الدولة لجميع المواطنين فلا بد أن تكون ديمقراطية، تتمثل فيها سائر الحركات الاجتماعية والسياسية وتتمتع هذه الحركات بحرية الحركة والنشاط والتعبير والتنظيم .
الدولة الحديثة هي دولة المؤسسات دولة القانون ، يكون القانون سيد الجميع والشعب مطالب بأن يحارب من أجل سيادة القانون كما يحارب من أجل سور المدينة حسب تعبير هيراقليط، مثل هذه الدولة عصية على الاختراق من قبل أي عات . لأنها محصنة من الداخل بسياج المواطنة أما الدولة التي تستعبد مواطنيها، وتفقدهم حرياتهم، وترمقهم بنظرة استبدادية تمييزية ؛ مثل هذه الدولة سهل اختراقها ؛ لأن المستعبد يعجز عن حماية الأوطان كونه لا يملك  شيئا يدافع عنه. بل الدولة لذاك الذي له دار وأرض وصوت بتعبير فولتير أي حق المشاركة في تسيير شؤون البلاد أجل! إن المستعبد لا يمكن له أن يقوم بحماية الديار، كونه يفتقد ميزتين من موجبات الحياة الحرة الكريمة هما الحرية والملك ؛ ألم يقل لعنترة كرّ وأنت حر ؟!  

كيف حدثت الأزمة المالية العالمية ؟

لا حديث هذه الأيام إلا عن الأزمة المالية العالمية ، حيث ظهرت مصطلحات عديدة سيطرت على التحاليل مما زاد من إشاعة الهلع بين الناس . والغريب حقاً أنَّ الكثيرين من هؤلاء ، ولاسيما في الدول العربية لا يتوانون عن التأكيد بأنهم لا يعرفون التفاصيل وأسباب الأزمة وكيف حدثت . وما زاد من الحيرة ، عودة النقاشات الإيديولوجية مثل الأزمة الهيكلية للنظام الرأسمالي أو الأزمة الدورية للرأسمالية أو سقوط النموذج الليبرالي وعودة التأميم والاشتراكية .

بطبيعة الحال فإنه وحسب الأخصائيين ، ما يحدث أثناء الأزمة المالية أمر بسيط ، ولكن يتم تفسيره عادةً بكلمات ومصطلحات معقدة وهو ما يزيد في واقع الأمر من حالة الذعر ، ولعل من أفضل من نجحوا مؤخراً في تقديم صورة بسيطة يقدر الإنسان العادي على فهمها ، الباحث الفرنسي الشاب توماس غينولي ، وفق غينولي فإن ما يلخص الأزمة هو مفعول الدومينو فكيف ذلك ؟ تخيلوا أن هناك صفين من الدومينو تم وضعهما إلى جانب بعضهما البعض ، وهناك صف آخر من الدومينو تم وضعه خلفهما، الصفان الأماميان يقعان، وكرد فعل تتابعي يسقط البقية. في الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم مؤسسات إقراض بتمويل أصول وعقارات وممتلكات وبضائع لأناس يكون واضحاً من الأول إنهم ليسوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية، ينبغي على هؤلاء خلال السنتين الأوليتين دفع فوائد تلك القروض وفي السنة الثالثة يقومون بدفع الدين وفوائده ، ولكن هناك حالياً الكثير من هؤلاء الذين لا يقدرون على الدفع ، وهو ما يعني أن قيمة تلك القروض قد ضعفت، وهذا أول دومينو في الصفين الأولين. في الولايات المتحدة أيضاً، هناك مؤسسات إقراض توافق على ديون تمنح بموجبها أموالاً لأناس يملكون عقاراً يتم استخدامه ككفالة أو ضمانة للقرض . ولكن منذ شهور بدأ الطلب على العقارات في التفاؤل إلى أن وصل إلى حدّ التجمدّ ، حيث ليس هناك طلب أصلاً على شراء العقارات . وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى هبوط أسعار العقارات وهو ما يدفع المؤسسات الإقراضية إلى طلب السيولة والتعويض من أولئك الأشخاص الذين لا يملكون بالضرورة مالاً . ولذلك تبدأ تلك المؤسسات في المعاناة من أجل الحفاظ على قيمة تلك القروض والديون ، وهو ما يضعف من قيمتها في السوق والتعاملات المالية ، وهذا هو الدومينو الثاني .

هذه المؤسسات المالية ، قامت بتحويل تلك القروض إلى " أصول " أي أنها حولتها إلى منتوج جديد يمكن بيعه وشراؤه في البورصة ، أي مثل أن تكون تدين لشخص بالمال ويقوم هذا الشخص بيع دينك لشخص آخر . ونظراً لكون " الأرباح الموعودة " من هذه العملية كانت مرتفعة ، فقد أقدمت صناديق الاستثمار على شراء هذه " الأصول " في البورصة ، ولكن مع بدء هذه الأصول في فقدان قيمتها ، أوراق صناديق الاستثمار التخلص منها ببيعها . ولكن المشكلة أنه ليس هناك من مشترين باستثناء راغبين في الشراء بأسعار متدنية ، وهذا هو الدومينو الثالث .

ولتجنب مشاكل انعدام السيولة، تقوم صناديق الاستثمار هذه ببيع أصول أخرى تملكها في البورصة ولا علاقة لها بهذه القروض ، وبفعل ذلك ولاسيما التسرع، تهبط قيمة هذه الأصول ، ولكن زيادة على ذلك فإن البنوك التي اشترت منها هذه الصناديق تلك الأصول ، تخسر الكثير من الأموال وهذا هو الدومينو الرابع .

هذه البنوك التي فقدت الكثير من الأموال وتعاني من نقص السيولة، ستحاول الحصول على الأموال بواسطة الاقتراض من بنوك أخرى ، وهو أمر يومي في الأسواق ويعرف بالسوق بين البنوك . ولكن ولأنَّ كل بنك يجهل حقيقة وعمق المشكل المالي الذي يعاني منه البنك الآخر ، فإنه يرفض بالتالي إقراضه ، وذلك يعني تزايد عدد البنوك التي تعاني من مشاكل سيولة حتى لو كان وضعها جيداً وغير مشمولة بالأزمة ، وهذا هو الدومينو الخامس .

وبطبيعة الحال إذا كان هناك عدد كبير من البنوك تعاني من مشاكل السيولة فإن النشاط المالي يتأثر، ولذلك فإن البنوك المركزية ( الأمريكية والأوروبية ) تقرض تلك البنوك أموالاً ، والهدف هو الحفاظ على توازن المدى المتوسط وهذا هو الدومينو السادس. والعاملون في البورصة يحتاجون دائماً إلى سيولة تحت أيديهم حتى لا يكونوا مضطرين إلى بيع أصول كل مرة يطلب فيها أحد المستثمرين مالاً يستحق عليهم. ولأن الكثير من أصول البورصة والأسهم تنخفض، فإنهم يبيعونها سواء للحصول على السيولة أو بفعل الذعر من الوضع الذي تمر به السوق ، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الهبوط في قيمة تلك الأصول ، وهذا هو الدومينو السابع . وهذا ما يفسر لماذا تهبك قيمة الأصول والأسهم ، ولماذا يبيع الكثير من المتعاملين في البورصة كيفما اتفق ومن دون تفكير .
تتمة ... الحركة الوطنية الكردية بين المهام والأداء ...

... مشروع البرنامج السياسي للمؤتمر الوطني الكردي الذي تم الاتفاق على عقده مبدئياً، لأجل توحيد الخطاب السياسي، وتشكيل مرجعية كردية تملك حق التمثيل الحقيقي والقرار السياسي الكردي في سوريا، وذلك لتلعب الحركة الكردية دوراً فاعلاً ومؤثراً في حل المشاكل والقضايا العالقة في البلاد ، ومنها القضية الكردية والديمقراطية للشعب الكردي في إطار وحدة البلاد . لكن بعد الذي حصل في التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا، بسبب انقلاب البعض على شرعية التحالف المتمثلة في نظامه الداخلي ، شكلت هذه الخطوة قفزة فوق الحقائق الدامغة، وأعقب ذلك ممارسة أسلوب سلبي وإساءة للتعامل الرفاقي بين أطراف الحركة الوطنية الكردية من خلال إقدامهم على رفض أية دعوة للأطر الثلاثة إلى أي اجتماع مهما كانت أهميته ، وكذلك التوقيع على أي بيان إلا كل حزب باسمه ، وبقي اتفاق الأحزاب على البيانات والنشاطات مقتصراً على أسلوب الوساطة ، والاتصالات الهاتفية ( اتفاقات غير مباشرة ) ، وبقناعتنا كان هذا السلوك يستهدف تهميش أو إقصاء البعض من أطراف الحركة الكردية ، وإطالة أمد اتخاذ القرارات المشتركة التي تخدم القضية الكردية ، وتفكيك الأطر القائمة وإعادة أحزابها إلى أجواء المهاترات ( وهذا ما حصل ) ، وكذلك محاولة الإيقاع بين طرفي ( البارتي ) عندما أصر البعض على أن تكون التواقيع ( كل حزب باسمه ) على أي بيان يصدر من الحركة الوطنية الكردية ... غير أن اتفاق ( البارتي ) التوقيع باسم واحد ، جاء نسفاً لمراهنات البعض ، وتم سحب البساط من تحت أقدامهم .

كل ذلك حصل عندما أصبحت الحركة الكردية في مواجهة أخطر مشروع ألا وهو المرسوم التشريعي رقم /49/ الذي أحدث شللاً في النشاط الاقتصادي والاجتماعي ، وإلحاق أفدح الأضرار بالمواطنين وتجريد المواطنين الكرد من ملكياتهم الخاصة، ودفعهم إلى الهجرة إما إلى الداخل أو الخارج والى البطالة ... في هذه الظروف بالذات لجأ البعض بأسلوب انتقامي إلى التعامل مع أطراف الحركة الكردية، بأسلوب مغاير لقوانين الطبيعة المتعارف عليها، بأن الأضرار والمخاطر والصعوبات هي دوماً عامل مهم في لم الشمل، والوقوف صفاً واحداً ضد هذه الأضرار والمخاطر المحدقة.

إننا نرى أن تسمو أحزاب الحركة الوطنية الكردية فوق هذه الأساليب الخاطئة والسلبية التي لا تخدم القضية الوطنية والقومية، وأن الواجب الوطني والقومي يستدعيان أن تلجأ الأطر الكردية الثلاثة إلى اللقاء والحوار الأخوي مع بعضها البعض ، بروح التسامح المرتكز على النوايا الصادقة ، ومن خلال دعوة واضحة وصريحة للأطر والأحزاب المتفق عليها خارج الأطر ، بعد ترك المعوقات والخلافات الثانوية والحساسيات الحزبية الضارة جانباً، للوصول إلى قرارات مشتركة تنسجم مع التوافقات الوطنية، لبناء أفضل العلاقات الرفاقية مع الوسط الوطني السوري بكافة أطيافه السياسية والقومية والدينية، والعمل معاً من أجل الوصول إلى حلول وطنية وديمقراطية عادلة لكافة المشاكل والقضايا التي تعاني منها بلادنا سوريا والتي منها إلغاء قانون الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومن بينهم المعتقلين الكرد في سجون البلاد ، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ، والقضاء على الفساد بكافة أشكاله، والبيروقراطية والمحسوبية، وكذلك إلغاء المشاريع العنصرية والتدابير التمييزية المطبقة بحق الشعب الكردي، وتأمين حقوقه القومية والديمقراطية في إطارة وحدة البلاد ، والسعي الجاد لتأمين مستقبل زاهر ومتطور للبلاد .


تتمة ... بلاغ صادر عن الاجتماع الموسع للجنة المركزية ...

وبخصوص التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا فقد أكد الاجتماع على دوره الكبير طيلة الستة عشر عاماً من نضاله على الصعيدين القومي الكردي والوطني ، وكان السبب الرئيسي لنجاحه هو استناده على الروح الجماعية في كل أعماله وقراراته من خلال التوافق والتداول والمساواة بين أطرافه ، وأكد الاجتماع على استمرار الحزب في العمل ضمن إطار التحالف الديمقراطي الكردي ، والالتزام ببرنامجه السياسي والتنظيمي . أما بخصوص الوضع التنظيمي والإعلامي فقد توصل الاجتماع إلى قرارات وتوصيات هامة من شأنها تفعيل وتطوير أداء الحزب سياسياً وتنظيمياً وإعلامياً وجماهيرياً .

30/11/2008م                                                                       اللجنة المركزية

                                                                  للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

بــــــلاغ 
عقدت اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعه الاعتيادي في أواخر شهر تشرين الثاني 2008م، بحثت فيه جملة من المسائل التي تهم نضال الشعب الكردي في سوريا والشعب السوري بشكل عام، واتخذت عدداً من القرارات .

ثمن الاجتماع عالياً الاعتصام الجماهيري الكبير الذي نفذته أحزاب اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا، والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا، ولجنة التنسيق الكردية في سوريا بتاريخ 2/11/2008م أمام مبنى مجلس الشعب في دمشق احتجاجاً على المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 10/9/2008 الجائر . رأى الاجتماع بأن السلطة كعادتها لا تستطيع الاستماع إلى الرأي الآخر وإلى صوت الشعب بشكل عام ، ولذلك فقد لجأت إلى استعمال العنف في تفريق المعتصمين ، وقامت باعتقال عدد كبير منهم وصل إلى /195/ ناشطاً لمدة /12/ ساعة .

وقيم الاجتماع إيجابياً الحضور الواسع لقيادات الأحزاب المشاركة في الاعتصام واعتقال عدد كبير منهم ، ووقف باحترام أمام شجاعة الشباب وحماسهم ، كما لاحظ الاجتماع الصدى الإيجابي الواسع لهذا الاعتصام الاحتجاجي بين أبناء الشعب الكردي والإدانة الواسعة لمواقف الأحزاب التي شاركت في الحوارات ، وامتنعت عن المشاركة في الاعتصام تحت حجج وذرائع واهية لا علاقة لها بالحقيقة فكان دورها كدور كاسري الإضراب ،  ورأى الاجتماع بأنه انسجاماً مع ضرورات تنفيذ هذا الاعتصام ونتائجه ، ومع مصلحة تعزيز نضال الشعب الكردي في سوريا ، ودور حركته الوطنية ، ولكي تكتمل فوائد هذا العمل المشترك ومصداقية تطويره مستقبلاً ، فإن من الضروري بناء إطار سياسي يحمي هذا التوجه ويعزز مصداقيته .

ووقفت اللجنة باهتمام بالغ أمام سياسات النظام من خلال قراراتها والاعتقالات الواسعة في صفوف الناشطين الكرد والناشطين من أجل الديمقراطية ومختلف المواقف الأخرى ، فرأت بأن السلطة تقوم بتشديد وتائر الموقف الشوفيني ضد الشعب الكردي في سوريا ، وتشديد سياسات القمع ضد القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد ، ورأت بأن هذه السياسة تستوجب الشجب والاستنكار من خلال وحدة صف الحركة الوطنية الكردية في سوريا ، وتعزيز دور القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية في البلاد .

كما رأى الاجتماع بأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تشتد وتتجذر، وأن فئات أوسع من جماهير الشعب السوري تنحدر تحت خط الفقر وتنالها سياط الجوع ، كما تزداد معدلات البطالة والهجرة الداخلية والخارجية ، ويزداد الفساد وينتشر في جميع مفاصل الحياة في البلاد .

ورأى الاجتماع أن تغييب الحريات الديمقراطية تستمر بشكل منهجي، فتشتد القبضة الأمنية ومواجهة الرأي الآخر بسياسة القمع وزج المعارضين في السجون والمعتقلات ، كما يحدث مع ناشطي الحركة الوطنية الكردية ، وكما حدث مع /12/ معتقلاً من قيادات إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي .

أكد الاجتماع بأن اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ستواصل نضالها الحازم من مواقع المعارضة الجذرية لتعزيز نضال الشعب الكردي في سوريا والشعب السوري بشكل عام من أجل التغيير السلمي الديمقراطي، كما أكد الاجتماع على تعزيز دور اللجنة العليا للتحالف في الحياة السياسية العامة في البلاد ، وإذ أكد الاجتماع على الدور المدان لبعض المستقلين في المجلس العام للتحالف ، فقد رأى بأن الأيام القادمة كفيلة بكشف أدوارهم وما اقترفوه من ذنوب .

القامشلي 28/11/2008م                                                                 اللجنة العليا

                                                                          للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا  

يا جماهير شعبنا ناضلي من أجل : 


إزالة الاضطهاد القومي وإلغاء المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية بحق شعبنا الكردي.


تمتين أواصر الأخوة العربية الكردية.


تأمين الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للشعب الكردي في سوريا والديمقراطية للبلاد. 





لسان حال اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )





  العـدد ( 409 )                 تشرين الثاني  2008م ـ 2620ك                  الثمن (10) ل.س











بلاغ صادر عن الاجتماع الموسع للجنة المركزية





عقدت اللجنة المركزية لحزبنا الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) اجتماعها الموسع في أواخر شهر تشرين الثاني الجاري ، الذي افتتح بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء الشعب والوطن ، وشهداء الحركة التحررية الكردية ، وشهداء الحرية في كل مكان، ثم تلي التقرير العام الذي تناول تطورات الوضع السياسي على مختلف الأصعدة ونشاطات وأعمال اللجنة المركزية وهيئة الرقابة والتفتيش المركزية، فقد جاء في التقرير أن هذا الاجتماع يأتي في ظروف دقيقة تحيط بسوريا، وفي ظروف تطور داخلي معقد وأخرى خاصة بالحزب نفسه ، حيث تشهد معظم دول الشرق الأوسط توترات وصراعات حادة، كما إن تطورات الوضع العالمي تلقي على عاتق الشعوب مواجهة الأزمات الخطيرة مثل أزمة الغذاء والجفاف التي عصفت بملايين البشر، والأزمة المالية التي تشهدها الدول الرأسمالية ، والعمل لبناء علاقات دولية جديدة ، ومعالجة التحديات التي تواجهها الشعوب وفي مقدمتها مسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان وإحلال السلام ، والتخلص من أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها ، ومكافحة الإرهاب إلى جانب مسائل التنمية والبيئة والأمن الغذائي وغيرها.. وفي ظل هذه تزداد دائرة الاهتمام بالقضية الكردية، وهي فرصة تاريخية أمام الشعب الكردي وحركته القومية التحررية للاستفادة منها، لتحقيق أهدافه القومية والديمقراطية، وفي هذا المجال أكد الاجتماع وقوف الحزب وفي كل الظروف إلى جانب الشعب الكردي في كافة أجزاء كردستان في نضاله العادل من أجل حقوقه القومية والديمقراطية المشروعة.. البقية على الصفحة/2/








الحركة الوطنية الكردية بين المهام والأداء





في الوقت الذي تأثرت فيه القضية الكردية في سوريا بالمتغيرات والتطورات التي عصفت بمنطقة الشرق الأوسط ، وبعد أحداث الثاني عشر من آذار2004 الدامية، استأثرت القضية الكردية باهتمام بعض الدول والمنظمات المدنية غير الحكومية، وقد أملت هذه العوامل الإيجابية على الحركة الكردية تحركاً متوازناً نحو تنظيم صفوف الشعب الكردي ، وتوحيد طاقاته وتسخيرها لأجل إزالة التجاهل والتنكر بحق الشعب الكردي، والاعتراف بمشروعية حركته الوطنية ، ومن أجل إلغاء المشاريع العنصرية والتدابير الشوفينية المتبعة بحق المواطنين الكرد ، وتأمين الحقوق القومية والديمقراطية والإنسانية للشعب الكردي ، ومن أجل تعزيز التواصل والتفاعل وتحقيق أفضل العلاقات الرفاقية مع الوسط الوطني السورية، من أجل التغيير الوطني الديمقراطي السلمي في البلاد.


وقد خطت الحركة الكردية خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح في السنوات الأخيرة ، تجسدت في وصول الأطر الثلاثة ( الجبهة – التحالف – التنسيق ) إلى رؤية مشتركة لتكون مسودة ...  البقية على الصفحة /11/








 الموقع على الرابطين : www.alparty.org ، www.alparty.de ، البريد الإلكتروني : Hemid9@hotmail.com








إضـاءة














تنويه : ورد سهواً في العدد الماضي من " صوت الأكراد " شهر تشرين الأول 2008م العدد /409/ ، وكان الصحيح أن العدد هو /408/ بدلاً عن /409/ ، لذا اقتضى التنويه .
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